
يـــد المـــالكي مـــن الـــدعوة لتشكيـــل مـــاذا ير
حكومة أغلبية سياسية؟

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

ينشغل السياسيون العراقيون اليوم في مناقشات عقيمة حول طبيعة الحكومة المقبلة وهل ستكون
حكومــة أغلبيــة سياســية أم حكومــة توافقيــة، في الــوقت الــذي يشهــد العــراق عــزوف شعــبي كــبير عــن
المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة في مشهد يوضح أن السياسيين يعيشون بوادٍ والشعب العراقي

يعيش بوادٍ أخر.

وإذا شأنا تلخيص المفهومين باختصار، فإن حكومة الأغلبية يقصد بها، تشكيل حكومة من حزب أو
كبر عدد من المقاعد النيابية، بينما مجموعة من الأحزاب التي فازت بأعلى الأصوات وأصبح لديها أ
الحكومة التوافقية هي الحكومة التي تُشكل من مجموعة من الأحزاب الفائزة تتألف فيما ببينها
لتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، وفي الغالب يكون تشكيل الحكومات الائتلافية عندما يعجز حزب

واحد في الحصول على عدد المقاعد الكافية في البرلمان التي تمكنه تحقيق الأغلبية لتشكيل الحكومة.

تمتلك حكومة الأغلبية مميزات عديدة تساعدها بالسير قدمًا في تنفيذ مشاريعها، وستتجنب إهدار
الوقت الكثير في التوافقات السياسية مع الأحزاب الاخرى لتنفيذ برنامجها السياسي، وبالتالي فإن
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كثر نجاحًا حسب ما أثبتته العديد من التجارب العالمية. لكن الحكومة هذا النوع من الحكومات أ
التوافقيـة علـى الرغـم مـن بـطء عملهـا، إلا أنهـا تعتـبر حلاً مثاليًـا للـدول الـتي لـديها عرقيـات وطوائـف

واثنيات عديدة، فهي تُمثل الجميع في الحكومة. 

لو توفرت الشروط التي تمكن بها اعتماد الأغلبية السياسية في تشكيل
الحكومة بالعراق، فأن نقلة نوعية كان يمكن أن يشهدها البلد

كما إن هذا النوع من الحكومات نافع جدًا للدول التي ليست لها تجارب ديمقراطية عريقة وقديمة،
أو أن أحزابهــا خرجــت مــن رحــم الطوائــف والقوميــات وليســت أحزابًا وطنيــة كمــا هــو الحــال بواقــع
الأحـزاب العراقيـة. وبالتـالي فـإن الحكومـة التوافقيـة هـي الأنسـب لبلـدان مثـل هـذا النـوع وتـوفر لهـا

درجة عالية من الاستقرار، وتمنع النزاعات المسلحة بين تلك الأحزاب.

إلا أن مــن ســلبياتها الكــبيرة هــي المحاصــصة الــتي تُحتــم علــى رئيــس الــوزراء مراعاتهــا عنــد تشكيــل
حكـومته، مـن خلال ترشيـح وزراء يمثلـون كـل أطيـاف الشعـب، وفي كثـير مـن الأحيـان تُسـند مناصـب
الـــوزراء أو المـــدراء العـــامين إلى مـــن ليـــس لـــه درايـــة في إدارة هـــذا المنصـــب، إنمـــا فقـــط تطبيقًـــا لمبـــدأ

المحاصصة، مما يؤثر على عمل الحكومة وتبرز المشاكل الجسيمة في إدارة الدولة بشكل عام.

هذا النوع من الحكومات يفتقر إلى معارضة قوية تستطيع تقويم عمل الحكومة، كون كل الأحزاب
السياسية في البرلمان لديها من يمثلها في الحكومة، لذلك فإن الأحزاب لا تقوم بواجبها الرقابي لأداء
الحكومة، وتغض الطرف عن مساوئها لصالح مكاسبها الحزبية أو الطائفية أو القومية. فإن نظام
يــق علــى الأحــزاب الــتي تأسســت علــى أســاس وطــني وغــير طــائفي، الحكومــة التوافقيــة يغلــق الطر
ويجعل من المستحيل عليها أن تصل الحكومة، حتى لو كانت مقبولة ومنتخبة من قبل الشعب،

لأن نظام المحاصصة سوف يقصيها ويعترض طريقها كونها لا تمثل طائفة أو قومية محددة.

وفي الحالـــة العراقيـــة اتفـــق السياســـيون العراقيـــون علـــى أعـــراف سياســـية معينـــة، عملـــت بهـــا كـــل
يع المناصب السيادية على الطوائف الحكومات التي تشكلت منذ  وحتى الآن. من خلال توز
الرئيســية في العــراق بطريقــة المحاصــصة، بــالرغم مــن عــدم وجــود مــا يؤيــد ذلــك في الدســتور العــراقي.
باستثناء منصب رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من قبل الكتلة ‏الكبرى. وجرى تأسيس الحكومات
السابقــة بشكــل تــوافقي وعلــى أســاس المحاصــصة، حيــث يتــم اختيــار نــائب رئيــس وزراء ســني وآخــر
كـردي، وسـبعة ‏وزراء مـن ‏الأحـزاب الشيعيـة وسـتة مـن الأحـزاب السـنية وأربعـة مـن الكـرد وحقيبـة

ية للمسيحيين وأخرى للتركمان ‏ومثلها لباقي المكونات. ‏وزار

ما يدعو للخوف هو أن من يدعو لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية ويتصدر
المشهد بالدعوة لها، هي الأحزاب المقرّبة من إيران، مثل حزب ‏الدعوة وأحزاب

كتلة دولة القانون



ولو توفرت الشروط التي تمكن بها اعتماد الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة بالعراق، فإن نقلة
نوعية كان يمكن أن يشهدها البلد، لأنها ستلغي المحاصصة السياسية وستلغي تغلب طائفة على
أخرى أنما سيتغلب البرنامج السياسي للحزب وليس انتماء هذا الحزب الطائفي أو القومي. لكن
واقــع الحــال في العــراق الآن لا يســمح بذلــك، لأن جميــع الأحــزاب المشاركــة بالعمليــة السياســية إمــا
كبر طائفية أو قومية، وعلى هذا فإن تلك الأحزاب ليس في تطلعاتها السياسية إلا الحصول على أ

المكاسب للطائفة أو القومية التي تمثلها.

أضـف إلى ذلـك أن مـا يـدعو للخـوف هـو أن مـن يـدعو لتشكيـل حكومـة الأغلبيـة السياسـية ويتصـدر
المشهد بالدعوة لها، هي الأحزاب المقرّبة من إيران، مثل حزب ‏الدعوة وأحزاب كتلة دولة القانون
وأحـزاب أخـرى مثـل الفضيلـة وبـدر وصـادقون، إضافـة إلى ‏فصائـل الحشـد الشعـبي الـتي سـتشارك
بالانتخابــات ‏المقبلــة. وعلــى رأس تلــك الأحــزاب والكتــل السياســية هــو رئيــس الــوزراء الســابق نــوري
المالكي، وهو الذي اعطى دفعة كبيرة لحالة الاحتقان الطائفي ومارس سياسة الاقصاء بالقوة لمكونات

سياسية أساسية في العملية السياسية عندما كان رئيسًا للوزراء.

الأغلبية السياسية نموذج راقي جدًا لإدارة البلد لو توفر شرط وجود أحزاب غير
طائفية ولا قومية في كل الكتل الرئيسية في العراق من شيعة وسنة وكرد

ومارس المالكي الأغلبية السياسية فعليًا لفترة طويلة من حكمه، فقد رفض مرشحي كتل منافسة له
لتسلم وزارات سيادية مهمة، وقام بإدارة تلك الوزارات بنفسه، ثم عين بعد ذلك أشخاص تابعين
له ليديروها بالوكالة، وقلص صلاحيات المحافظين وجمع كل الصلاحيات بيده. وهذا يعني أن المالكي
يريد أن يطبق نظريته بالحكم الفردي مرة أخرى كما طبقها سابقاً، لكنها هذه المرة بأغلبية طائفية
تتمثل باستيلاء الطائفة الشيعية على الحكم بقيادة حزب الدعوة الذي ينتمي له نوري المالكي، وفي
ــم عبطــان إن ‏‏”أحلام حكومــة ي ــائب عبــد الكر ــة الن هــذا يقــول القيــادي في تحــالف القــوى الوطني
الأغلبية السياسية انتهت وقتلها ‏من يدعو لها اليوم (يقصد المالكي)، في عام ، عندما فازت

كتلة إياد علاوي ‏بالانتخابات وتمت ‏إزاحتها بالرغم من فوزها بالانتخابات.

إن دعــوات المــالكي وترويجــه للأغلبيــة السياســية بهــذه القــوة لم يــأتي إلا بعــد أن اســتطاعت الأطــراف
السياسية الشيعية من بسط نفوذها على العراق بطريقة شبه كاملة، وبعد أن تم تهميش كل من
يعتبروهم خصومًا لهم، من العرب السنة أو الكرد، فيكفي ان يكون هناك تمثيل شكلي من المكون
السـني والكـردي في حكومـة يتـم تشكيلهـا مـن حـزب الـدعوة ليظهـر المـالكي للعـالم، بأنـه حقـق حكومـة
يـن. وسـتشكل هـذه المرحلـة إذا مـا تمـت، ختـام الجهـود السياسـية الإيرانيـة أغلبيـة دون اقصـاء الاخر
يًا، وهـو مـا يفسر لنـا الترحيـب الكـبير مـن قبـل إيـران لطـ بالاسـتيلاء علـى كـل البلـد سياسـيًا وعسـكر

فكرة حكومة الأغلبية السياسية.

إن الأغلبية السياسية نموذج راقي جدًا لإدارة البلد لو توفر شرط وجود أحزاب غير طائفية ولا قومية
في كـل الكتـل الرئيسـية في العـراق مـن شيعـة وسـنة وكـرد، فـالأحزاب معظمهـا وللأسـف طائفيـة فكـراً



وتصرفّــاً، وبذلــك فمــن المســتحيل تشكيــل هــذا النــوع مــن الحكومــات إلا إذا كــان يــراد منهــا أن تكــون
حكومة أغلبية شيعية فقط.

على الأحزاب الوطنية العراقية بالرغم من قلتها، وعلى المنظمات الدولية الفاعلة، أن تساعد الشعب
العراقي للتخلص من انسداد الأفق السياسي في العراق. من خلال تعديل الدستور لزيادة صلاحيات
يـة يـة علـى حسـاب صلاحيـات رئيـس الـوزراء، وأن تتغـير آليـة انتخـاب رئيـس الجمهور رئيـس الجمهور
لجعلها انتخاب مباشر من قبل الشعب وليس من قبل البرلمان، لكيلا يتمكن رئيس الوزراء القادم ـن
يكون دكتاتورًا بسبب الصلاحيات الواسعة له. ومن المفيد جدًا أن تضغط القوى الفاعلة على تضمين

قانون الأحزاب فقرة تمنع تأسيس الأحزاب على أساس مذهبي أو طائفي أو قومي.

كثر من % من إن ما يتم جعل المعيار الوطني هو الأساس في تشكيل الأحزاب، وهذا يعني أن أ
الأحــزاب الحاليــة لا ينطبــق عليهــا مثــل هــذا التشريــع. إن العــراق الآن بأمــس الحاجــة لتــدخل القــوى
الأمميــة الفاعلــة لتغــير الحالــة المأساويــة الــتي يمــر بهــا، فكمــا كــانت تلــك القــوى هــي الســبب الــرئيسي
للحالــة الــتي وصــل إليهــا العــراق، يجــب عليهــا أن تقــوم بــدورها الأخلاقي لإرجــاع الأمــور إلى نصابهــا

الصحيح.
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